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 ":الرئاسية"و" النيابية"بعد  ى ما بعدإل" ال كونترولالكابيت"قانون 

 لمحامين في الداخل والخارج" فرش"الـتطييره خدمة للمرشّحين ومكاسب ب
 

 بكيبعل سلوى
يين وخصوصاً المودعين أصحاب الجرح الأكبر واللاهثين وراء بصيص أمل يعيد لهم ولو اليسير لبنان#الذي أعيا إقراره عموم ال الكابيتال كونترول# قانون" حزورة"لا تزال 

ليل نهار لحماية جنى  مسؤولون يعكفون على العمل. مسؤولياتهم الوطنيةالحقوق في بلد يرعاه مسؤولون يجهدون في تحمّل اليسير من الشعور بأنهم لا يزالون مواطنين كاملي 
ى تركيز بية والفارغة، إضافة الأعمار الناس وأرصدتهم التي ضاعت ما بين النهب والفساد المنظم للسلطة، وثقة مصرف لبنان الزائدة بمستقبل البلد ووعود مسؤوليه العرقو 

فمجلس النواب والحكومة لم يهتديا بعد، تحت وابل . المخاطر لحماية موجوداتها ان والسندات السيادية واستهتارها بقاعدة توزيعالمصارف معظم استثماراتها في مصرف لبن
ا صندوق النقد، مع ثلاثية مطالب المؤسسات الدولية وفي مقدّمه عادل يتماهى" كابيتال كونترول"النكايات المتبادلة بينهما، الى سبيل قانوني وعلمي للوصول الى قانون 

 .اد، وحماية المودعين وخصوصاً الصغار منهمومصلحة المالية العامة والاقتص
 
خلفية اتفاق ضمني بين غالبية الكتل ، بدا للعيان كأنّه دُبّر في الخفاء على "كيف ما كان"نواب الأمة في الأسبوعين الأخيرين باتجاه إنتاج قانون كابيتال كونترول " طحش"

بعاد كأسه المرّة عن شفالبرلمانية  اه نواب غالبيتهم الساحقة مرشّحون للانتخابات النيابية المقبلة، وليس لديهم الرغبة والاستعداد لمواجهة غضب الشارع والحكومة بغية تطييره وا 
 .ابيع من موعد الاقتراع لهموصرخات وجع المودعين وحراكهم المتنامي قبل أقل من ثلاثة أس

 
لس النيابي والحكومة مرشح للاستمرار ولمزيد من التعقيدات في السياسة والشارع حتى تتحقق رغبة يغرق فيه المودعون والمصارف ومصرف لبنان والمج هذا الارتباك الذي

إذا ما  -الى ما بعد بعد الانتخابات الرئاسية العتيد الى ما بعد الانتخابات النيابية، وربما القانون " دفش"الطبقة السياسية المضمرة، وأصحاب المصلحة الذين لن يألوا جهداً بـ
 .ستكون أقسى بكثير في حال إقرارهم القانون" كراسيّهم"صلتا، لأن التداعيات السياسية والانتخابية والشعبية التي قد تصيب مواقعهم وح
 

بقية الدولارات الموجودة في البنك بالسرعة القصوى، أقله للحفاظ على " تال كونترولكابي"هم علم اليقين أن البلاد تحتاج الى قانون يعلم نواب الأمة وقياداتهم السياسية وأحزاب
وى قضائية لمصلحة قامة دعاالمركزي، وقطع الطريق على مجموعة من المستفيدين من عدم إقراره وخصوصاً بعض المحامين الذين يتعاونون مع مكاتب محاماة خارج لبنان لإ

 .دّ المصارف المحلية ساعين الى مكاسب مادّية مرتفعةرتهم على تحمّل تكاليف الدعاوى التي يرفعونها ضبعض كبار المودعين مستغلين قد
 
 

 تطيير لودائع صغار المودعين"... الكابيتال كونترول"تأجيل 
ته في ملايين دولار للمودع فاروج مانوكيان إلى حسابا 4سوسيتيه جنرال وعوده تحويل ما يقارب "م مصرفي فتح القرار القضائي البريطاني في شباط الماضي الذي قضى بإلزا

الكثير "مصادر مصرفية، وللأسف فإن بريطانيا الباب أمام الكثير من كبار المودعين لكي يحذو حذوه ممّن تسمح إمكانياتهم بتمويل تكاليف المحامين في الخارج، وفق ما تؤكد 
هؤلاء تتقاطع "بمعنى آخر فإن ... مكاسب مادّية بالفرش دولار،ن، يتعاونون مع مكاتب محاماة في الخارج من أجل المحامين في لبنان الذين يدّعون حماية المودعي من

رباً أن يسعى هؤلاء المحامون عبر صلاتهم مصالحهم الشخصية مع مصالح مودعين فيدفع الثمن من لا قدرة له على الوصول الى القضاء خارج لبنان، وتالياً ليس مستغ
اه تطيير إقرار القانون لضمان حصولهم على أحكام قضائية في الخارج لصالح موكليهم وتحقيق نسب أرباح مرتفعة ية والحزبية ومع السلطة الحاكمة الى الدفع باتجالسياس

 "".فرش"بالـ
 

يين من كبار المودعين الذين يملكون عشرات أو مئات الملاإذا كثرت مثل هذه الدعاوى وخصوصاً من "نها أنه ولكن المشكلة لا تقف عند هذا الحد، إذ تؤكد المصادر عي
ذا أمر خطير جداً خصوصاً أن الخطة الدولارات، فإن ذلك سينعكس حتماً على سيولة المصارف المتعثرة أصلًا، وتالياً على عملية إعادة الودائع لصغار المودعين مستقبلًا، وه

 ".ضع هذا الأمر في مقدم الشروطالاقتصادية الموعودة ومطالب المؤسسات الدولية ت
 

دائعهم في دعاوى أقيمت في أميركا على عدد من المصارف، حيث طالب المدّعون بتعويضات عن الخسائر الفائتة التي كان ممكناً تحقيقها لو استثمروا و  والاخطر أن ثمة
 .مليون دولار إضافية 43سنوياً، لذا طالبوا بنحو % 32عائداتها بنحو البورصة الأميركية التي تقُدّر 
وهذا أمر أيضاً خطير جداً، لسببين . وتيرة الدعاوى الى الارتفاع خصوصاً بعد عودة المحاكم الى العمل بشكل طبيعي بعد انكفاء جائحة كوروناوحذرت المصادر من أن تعود 
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ا إحراج المصارف قانونياً في خصوصاً إذا ربح كبار المودعين الدعاوى واستطاعو كثيراً، وثانيهما أن السيولة ستنضب في المصارف أولهما أن موجودات مصرف لبنان تراجعت 
 .الخارج واستحصلوا على أحكام لمصلحتهم

 
انون ديلها لاحقاً، كما الحال في مصر حيث تم تعديل قبأقصى سرعة، حتى لو تضمّن ثغرات يمكن تع" الكابيتال كونترول"من هنا، ترى المصادر المصرفية أهمّية إقرار 

 .مرات بعد إقراره 7" الكابيتال كونترول"
 

 :لأسباب عدة منها" الكابيتال كونترول"توازياً، تخوض نقابة المحامين ونقابات المهن الحرة من داخل المجلس النيابي المواجهة ضد إقرار 
 
 .تولوا على أموال المودعين والدولة بشكل مطلقمشروع القانون العتيد يبرّئ ذمة من اس -
 .يعدّل الدستور بصورة مقنعة وينهي النظام الاقتصادي الحرّ يضرب هيبة القضاء والمؤسسات الدستورية جمعاء و  -
 
 .يشرع عملية تهريب الأموال التي حصلت خلال السنوات الثلاث المنصرمة -
 
 .جديدة لحماية أموال المودعين ل إقراره في الداخل والخارج، ويعثر إقامة دعاوىيسقط مفاعيل الدعاوى القضائية المقامة قب -
 
 .وفئات المجتمع المعنية تحت رحمة لجنة غير دستورية وقراراتها غير خاضعة لأيّ سلطة رقابية أو قضائية يضع المودعين -
 
 .ود أو حسيب أو رقيبيعطي اللجنة استنسابية تحديد ضرورة إجراء التحاويل والمدفوعات دون حد -
 
 .عن الاستثمار في بلد لا يضمن لهم تحصيل واسترداد إيراداتهم المباشر ويدفع اللبنانيين والأجانب الى العدول يضرب الاستثمار الخارجي -
 
 .تصاديحصر إمكانية فتح الحسابات المصرفية بحالات محددة جداً، آيلًا الى شل الحركة الاقتصادية بدلًا من تحفيز الاق -
 
 .خالف أحكام الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنينلأموال الجديدة، وبين مودع قديم ومودع جديد، وييكرّس التمييز بين الأموال القديمة وا -
 
 .ح السوداء لدى الجهات الرقابية الدوليةيضرب الشمول المالي، ويحفز على تبييض الاموال، ويخلق اقتصاداً موازياً نقدياً غير مشروع، ويضع لبنان تالياً على اللوائ -
 

: يجب أن يكون بمثابة معالجة لمشكلة على حجم وطن لا على حجم المودعين" الكابيتال كونترول"ادية أن قانون قابل تحرك نقابات المهن الحرة، تؤكد مصادر اقتصوفي م
قانون كان هذا ال"وتقول . جهة الوصول الى الغاية المطلوبةفقط يفقد مشروع القانون أيّ مصداقية وفعالية ل فالتركيز على أموال المودعين، وعلى الودائع المكونة بالعملة الأجنبية

، أما اليوم فانتفت الحاجة إليه لأن رؤوس الأموال هاجرت من لبنان، جزء 3131وازدادت الحاجة إليه في الربع الأول من الـ 3102مطلباً لكل مواطن لبناني في أواخر سنة 
ذ اعتبرت أن لبنان بحاجة ماسّة اليوم إلى ". لعشوائيجزء الآخر عن طريق دعم الاستيراد غير المنظم وانها عن طريق الاستنسابية في تنفيذ الضوابط، والم ، ولو "انفراجات"وا 

يضمن لنا  اليوم 3133نهيار الاقتصادي فيما تشريعه في الـأخذنا إلى الا 3102عدم تشريع الكابيتال كونترول في "بالحد الأدنى، لا إلى المزيد من الضوابط، أوضحت أن 
 ".الاختناق الاقتصادي

 
 


